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 المحكمة العليا     
               

 بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم
 بـاسـم الـشـعـب

 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة )) 
 

 هــ 41 73شوال  62بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم الأحد 
 مـديـنــة طــرابــــــلسم  بـــمــقـر الـمحــكمة العــلــيـا ب 6142.   3. 74الـمــوافق 

 
 "رئـيس الدائـرة "     .أحـمـد بـشيـر بـن مـوسى : بــرئـاسـة المســــتـشار الأسـتـــاذ 

 
 . مصطفى امحمد المحلس  ، بـشــيـر ســعــد الـزيـانــي : وعضوية المستشارين الأساتــذة  
 . فـتحي عـبد الـسلام سـعـد  ،الزيادي عبد الحميد علي :                                        

 
 

 .   حميدة عـبد الـسـلام بـلــو : وبحـضور عـضو الـنيـابة  بـنـيابـة الـنقض الأسـتاذ 
 .أنـس صالـح عـبد الـقـادر  : ومسجـل الـدائـرة السيــد 

 

 أصـدرت الحكـم الآتـي
 ق 98/  89في قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم 
 :المـقـدم مـن 
)..( 
 مصطفى الكريوي / يمثلهم المحامي 

 ضد 
)..( 
 محمد الشاوش / يمثله المحامي 

 

ـــ       ــرابلس بـتـاريـ ــتينا  طـ ـــة اسـ ـــن مـحـكـمـ ـــصادر مـ ــم الـ ـــن الحكـ ـــي  6141. 9. 49عـ م  فـ
 . م  6118/  4199الاسـتـيـنـا  رقم 

 
 

افـعـة الـشـفـويــة  مـاع الـمـربعـد الإطـلاع عـلى الأوراق وتـلاوة تقـرير الـتـلخيـص وسـ
 .المـداولـة ورأي نـيابـة الـنقـض و

 الوقائع
 6113/  917رقم   الدعوى الابتدائيةمحكمة جنوب طرابلس  أمامالمطعون ضده  أقام
بتـاري    ثه الذي هو مورث المدعى عليـه تـوفي  إن مور -: الطاعن على سند من القول  مختصماً
ت وترك العقار المبين بصحيفة الـدعوى ومـن ثـم    وبن أبناء وأربعةعن زوجة  4889.  8.  66

وعندما قـرر الورثـة إنهـاء     6114على الشيوع بين جميع الورثة ، وفي سنة  بالإرث صار ملكاً
بطلـب للسـجل العقـاري لتسـجيل     المدعى عليه سبق وتقدم  أن –حالة الشيوع في التركة تبين لهم 

ترض على اع)..( تسجيلها باسمه وأن شقيقه والتي هي جزء من التركة ل –الشقة التي يقيم فيها 
الشـقة المـذكورة    أن ذلك الطلب لدى لجنة نظر الطعـون فقـدم المـدعى عليـه ورقـة عرفيـة زاعمـاً       

ق دعاء غير صـحيح إذ أن الورقـة غيـر مصـد     ولما كان هذا الإ. بطريق الهبة من والده  إليهآلت 
عقد  إبطالطلب  إلىوخلص . تكون باطلة عليها ولم تكن الهبة المزعومة في ورقة رسمية فإنها 

وقضـت محكمـة اسـتينا     .  إبطالـه فقضت المحكمة ببطلان عقد الهبة المطلوب . الهبة المزعوم 
المرفوع من الطاعن على هذا الحكم بقبوله شكلًا وفي الموضوع برفضه  الاستينا طرابلس في 

 . وتأييد الحكم المستأنف 
 (وهذا هو الحكم المطعون فيه)
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 لإجراءاتا
وبتاري  .  إعلانهما يفيد  بالأوراقولا يوجد  6141.  9.  49صدر هذا الحكم بتاري  

قرر محامي الطاعن الطعن فيـه بـالنقض لـدى قلـم كتـاب المحكمـة العليـا مسـدداً          6146.  7.  9
شارحة وصورة الحكم المطعـون   وأخرىالطعن  بأسبابالكفالة والوكالة ومذكرة  الرسم ومودعاً

 أصل أودع 6146.  7.  46وبتاري  . ضمن حافظة مستندات  الابتدائيمن الحكم  وأخرىفيه 
 6146.  7.  66وبتــاري  . المطعـون ضــده فـي اليــوم السـابق     إلــىالطعــن معلنـة   إعـلان ورقـة  
ــند وكالتــــــــه عنــــــــه    أودع                          .محــــــــامي المطعــــــــون ضــــــــده مــــــــذكرة دفــــــــاع مشــــــــفوعة بســــــ

فــي  إليهمــا الإشــارةمحــامي الطــاعن حافظــة مســتندات وردت   أودع 6146.  7.  63وبتــاري  
. مذكرة رادة على مذكرة دفاع المطعون ضده  6146.  9.  6بتاري   وأودع،  الإيداعمحضر 
وقـررت دائـرة    . قبول الطعـن شـكلًا ورفضـه موضـوعاً     فيها  رأتنيابة النقض مذكرة  وأودعت

 .وبجلسة نظره تمسكت النيابة برأيها . لمختصة الدائرة ا إلىالطعن  إحالةفحص الطعون 
 

 الأسباب
 . المقررة في القانون فهو مقبول شكلًا  أوضاعهحيث إن الطعن استوفى 

والخطأ في تطبيقه والفساد  وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
  -:ذلك  يةوآوالقصور في التسبيب  الاستدلالفي 
محكمة الموضوع بسـقو  الحـق فـي رفـع الـدعوى بالتقـادم المىسـس علـى نـص           مأماإنه دفع  -4

أن المحكمــة ردت الــدفع بــأن العبــرة فــي   إلامــن القــانون المــدني  414الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  
أن عقد  إذاحتساب التقادم هو تاري  علم من يحتج به عليه مخالفة بذلك صراحة نص تلك المادة 

ــهالهبــة المطلــوب  ــاري    إبطال ــن الطــاعن بصــحيفة    .  4884.  1.  7محــرر بت ــم يعل فــي حــين ل
 إبـرام من خمس عشرة سنة من تاري   أكثرأي بعد مضي  6113.  1.  41بتاري   إلاالدعوى 
 . العقد 
درجـة التقـادم بانقطاعـه بموجـب      أولردت المحكمة المطعون في حكمها ومـن قبلهـا محكمـة     -6

مـن   731المـادة   أوجبـت شـقيق طرفـي الـدعوى فـي حـين       )..(المرفوع مـن المـدعو    الاعتراض
ترفــع مــن الــدائن وبالتــالي فــإن   تــتم المطالبــة بــالحق بــدعوى أنلانقطــاع التقــادم القــانون المــدني 
ــراض ــار  الاعتـ ــهالمشـ ــريان  إليـ ــع سـ ــدعى     لا يقطـ ــن المـ ــه مـ ــدم تقديمـ ــادم لعـ ــدة التقـ ــدافع –مـ               الـ
وع بوجـود السـبب القـاطع للتقـادم فإنهمـا تكونـان قـد خالفتـا         اعتدت محكمتا الموض ـ وإذ –بالتقادم 

 . لمقتضى نصوصه  القانون وحادتا عن الفهم السوي 
قضاء المحكمة العليا اسـتقر علـى أن العبـرة     أن إلى أشارتإن المحكمة المطعون في حكمها  -7

المبادئ  إلىتشير  أنفي احتساب مدة التقادم يكون من تاري  علم من يحتج به عليه بالتقادم دون 
التي قررتها المحكمة العليا في هذا الشـأن والواقـع أن المحكمـة العليـا قـررت فـي الطعـن المـدني         

المحكمة المطعون في حكمهـا ولكـل مـا تقـدم فـإن الحكـم        إليهق عكس ما ذهبت  99/  246رقم 
 . بالنقض  حرياً المطعون فيه يكون معيباً
مــن القــانون المــدني  414ديد ، ذلــك أن المــادة للطعــن غيــر ســ الأولوحيــث إن الســبب 

يتمسـك بـالبطلان وللمحكمـة     أنمصـلحة   جاز لكل ذي  كان العقد باطلًا إذا))  -:نصت على أنه 
، وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس  بالإجازةتقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان  أن

مضـى   إذاانيـة مـن المـادة المـذكورة أنـه      فإن مقتضى نص الفقرة الث ((عشرة سنة من وقت العقد 
ذلـك لا يعنـي أن    أن إلاتسـقط بمضـي المـدة     إبطالـه على نشى العقد خمس عشرة سنة فإن دعوى 

 – بأنواعـه ولما كانـت حكمـت تشـريع التقـادم     . لا تسري على تلك المدة  والانقطاعالوقف  أحكام
ــه قضــاء هــذه المحكمــة      ــى مــا جــرى ب والمعــاملات ووضــع حــد   الأوضــاعهــو اســتقرار   –وعل

المضـروب   الأجـل لم يبادر صاحب الحق في المطالبة بالحق الذي يدعيه في  إذاللنزاعات بحيث 
فعدم السماع هذا يعد جـزاءً علـى تقصـيره    . تلك المدة  للمطالبة به فإن دعواه لا تسمع بعد مضي 
، وهـو مـا    طـويلاً  ق الطـر  الآخـر الـذي اسـتمر دهـراً     وتقاعسه عـن المطالبـة بحقـه وحمايـة لح ـ    
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كـان هــو أحــد   فــإذا.  إليــهانتقالـه   أويقتضـي أن يكــون صــاحب الحـق علــى علــم بنشـى ذلــك الحــق    
 إليـه كـان مـن آل    إذا أمـا دليـل   إلىأطرا  العقد فإن علمه بالحق الناشئ عن ذلك الحق لا يحتاج 

وجـد دليـل أو    إذا لا إلا يكون بمجرد انعقاد العقد  إليهذلك الحق من الغير فإن علمه بانتقال الحق 
 من سلفه سبباً إليهقامت قرينة على ذلك بما يجعل عدم علمه بتاري  العقد الذي بموجبه آل الحق 

الحكم المطعـون فيـه هـذا النظـر بـأن رد       التزم وإذ.  ذلك العقد في حقه إبطاللوقف سريان تقادم 
مـن   414ة الثانيـة مـن المـادة    للفقـر  على دفع الطاعن بسقو  الحق في رفع الدعوى بالتقادم وفقاً

الطاعن أخفى على المطعون ضده عقد الهبة بعـد وفـاة المـورث     أنالقانون المدني على ما مفاده 
ولــم يــدع الطــاعن أن العقــار حالــة الشــيوع فــي التركــة  بإنهــاءعنــد مــا طالبــه  إلاولــم يواجهــه بــه 
صـة وقـد شـكك المطعـون     خا ((الواهـب   )) بموجـب العقـد حـال حيـاة المـورث      إليـه الموهوب آل 

المطعون ضده على علـم بـذلك العقـد     أنفي صحة العقد ولم يدلل الطاعن على  )..( وأخوهضده 
. حكم التقادم في حقه  عمالإمن ثم يمكن و في المطالبة بما يطالب به حتى يمكن اعتباره مقصراً

بـالفقرة   الاحتجـاج سـو   إذ لا ي. مـن قضـاء    إليـه نتهـي  فيما ا المطعون فيه صائباً الحكمبما يكون 
وإن كـان قـد    – إبطالـه في العقد المطلوب  الثانية من المادة المذكورة والمطعون ضده ليس طرفاً

مـن أي   الأوراقمـا دام لـم يكـن علـى علـم بالعقـد وخلـت         –الحق الذي يطالب به عـن سـلفه    تلقى
 عمـال وإ إليـه قصـير  دليل أو قرينة على حصول ذلك العلم حتى يكون هناك محل للقول بنسـبة الت 

وتتنـافى   ومنطقـاً  نتيجة لا تستسا  عقلًا إلىغير ذلك من شأنه أن يىدي التقادم لأن القول ب أحكام
" عقـدا  " يختلـق تصـرفا    أنمع الحكمة من تشريع التقادم وتأباها العدالـة إذ يسـتطيع أي شـخص    

مضي مدة تقـادم الـدعوى    إلىما اطمأن  إذاالغير ويضع عليه التاري  الذي يشاء حتى  إلىينسبه 
 للاسـتطالة ى فـي هـذه الحالـة مـدعاة     واحتج به بما يجعل القضـاء بعـدم سـماع الـدعو     أبرزهبشأنه 
                   ثــــم مجــــال تطبيــــق الفقــــرة الثانيــــة مــــن  بالباطــــل ويكــــون مــــن   أمــــوالهمالغيــــر وأكــــل   علــــى
ــادة  ــدني مقصــوراً    414الم ــانون الم ــن الق ــد أو خلفه   م ــي العق ــى طرف ــدل المظــاهر    عل ــي ت ــا الت م

القاطعـة   أوالخارجية والقرائن على علمه بوجود العقد المحتج بـه عليـه وانعـدام الموانـع الموقفـة      
  .للتقادم 

في مدى وجاهة وسلامة مـا   الرأيكان وجه  أياًوحيث إنه عن السبب الثاني للطعن فإنه 
الحكـم   أقـيم  إذااسـتقر علـى أنـه     الحكم المطعون فيه بشأنه فإن قضاء هـذه المحكمـة قـد    إليهانتهى 

سـقوطها لا   أول قضائه فإن تهاتر بـاقي الـدعامات   محتكفي ل حداهاإعلى أكثر من دعامة وكانت 
أن عـدم علـم    – إيـراده علـى نحـو مـا سـبق      –عـون فيـه   عتبـر الحكـم المط  ا وإذ. ينال من سلامته 

عليهـا قضـاءه    وأسـس  الهإبطالمطعون ضده بوجود العقد مانع من سريان مدة تقادم دعوى طلب 
الـتظلم المقـدم مـن شـقيق      أنفإنـه حتـى بفـرض     إليهـا وهي دعامة تكفي لحمل النتيجة التي انتهـى  

الحكم ويكـون النعـي    إليهاالمطعون ضده لا يقطع التقادم فإن ذلك لا يغير من النتيجة التي انتهى 
 . ثم غير ذي جدوى من 

فإنـه   الأولففيمـا يتعلـق بشـقه    . صـائب   للطعن بشقيه غيـر  الأخيروحيث إنه عن السبب 
فـلا يفسـده مجـرد     من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متـى كـان الحكـم صـحيح النتيجـة قانونـاً      

. بما ترى اسـتكماله بـه    الأسبابتستكمل هذه  أنالقانونية بل لمحكمة النقض  أسبابهالقصور في 
الصـادرة عـن هـذه المحكمـة التـي       حكـام الأن لـم يـورد   ه وإلما كان ذلك وكان الحكم المطعـون في ـ 

على ذلك  وبنيعدم العلم بوجود العقد مانع من سريان التقادم في حق غير طرفي العقد  أنتقرر 
فإنـه ولمـا كـان صـحيح النتيجـة وفـق مـا تـم بيانـه عنـد            إبطالـه عقد الهبة المطلوب  بإبطالقضاءه 

التي نسـب صـدورها    الأحكام إيرادهالطعن فإن عدم  أسبابمن  الأولالتعرض للرد على السبب 
ن كـان الحكـم   وعن الشق الثـاني فإنـه وإ  . للنقض عن المحكمة العليا لا يصمه بالقصور الموجب 

ق قضـى بسـقو  الحـق فـي رفـع الـدعوى بالتقـادم         99/  246رقـم   الصادر فـي الطعـن المـدني    
يبين من مدوناتـه الـدفع بوجـود     أنه لا إلامن القانون المدني  414بالفقرة الثانية من المادة  عملًا

المحكمة المطعون في حكمها فـي الطعـن    أمامسبب لوقف سريان مدة التقادم بينما أثير هذا الدفع 
الـذي   الأسـا  لاختلا   إليهالراهن بما يجعل اختلا  النتيجة في هذا الطعن عن الطعن المشار 
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. المقــول بـه بينهمـا غيـر قــائم     ن تشــابهت وقائعهمـا بمـا يجعـل التعـارض    عليـه كـل منهمـا وإ    أقـيم 
 . متعين الرفض  أسا وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على 

 الأسبابفلهذه 
  . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف 

 
 المستشار       المستشار                     المستشار                          

 

 أحـمد بـشـيـر بـن مـوسى    بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي    مصطفى امحمد المحلس   
 رئيس الدائرة         

 
 مسجل الدائرة         المستشار                        المستشار                       

 

 أنـس صالح عـبـد القـادر     عبد الحميد علي الزيادي      فتحي عـبـد السـلام سعد   
 
 
 


